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الصكوك السيادية  
بين البحث عن المشروعية وحفظ اQصول العامة 

 سعيد عضاج
باحث في سلك الدكتوراه

جامعة القاضي عياض-اKغرب

 توفيق الفناني
باحث في سلك الدكتوراه

جامعة القاضي عياض- اKغرب

اüلقة (۱) 

تـلـجـأ الـدول واrـكـومـات ف ظـل حـاجـتـهـا ا:ـسـتـمـرة لـلـسـيـولـة ا:ـالـيـة مـن أجـل تـلـبـيـة أغـراض âـويـلـيـة 

واسـتـثـمـاريـة وتـشـغـيـلـيـة وغـيـرهـا, إلـى مـخـتـلـف اAدوات والـوسـائـل الـتـي †ـكـن أن تـقـدم حـ0 مـن هـذه 

الـــنـــاحـــيـــة, ومـــن هـــذه اAدوات الـــتـــي بـــاتـــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــدول واrـــكـــومـــات خـــصـــوصـــا ف الـــدول 
ا1ســ0مــيــة, مــا يــعــرف بــالــصــكــوك الــســيــاديــة, الــتــي ظــهــرت أول مــرة مــنــذ حــوالــي عــقــد مــن الــزمــن, 

وقــد عــرفــت انــتــشــارا واســعــا وســريــعــا مــنــذ ظــهــورهــا, لــكــن رغــم هــذا اgنــتــشــار وا1قــبــال عــلــيــهــا مــن 
طـرف الـدول واrـكـومـات, نـرى أن هـنـاك مـن يـنـتـقـدهـا, بـدعـوى أن هـيـكـلـة وإصـدارات الـصـكـوك 

السيادية اrالية ف اAسواق ا:الية تتضمنها بعض ا´الفات الشرعية. 

تـطرح قـضية الـصكوك السـياديـة إشـكا1 مـفاده أن ا7صـول السـياديـة لـلدولـة 1 تـصلح لـلملكية ا?ـاصـة، 7ن 

ذلـك يخـل بـالسـيادة فـي حـالـة الـتعثر وعـدم الـقدرة عـلى ا1لـتزام بـحقوق حـملة الـصكوك، حـيث يـعد حـامـل 

الــصك مــالــكا، وهــو مــا يــعرض ≥ــتلكات الــدولــة لســيطرة ا?ــواص. هــذا ا7مــر جــعل مــهندســي الــصكوك 

السـياديـة يـضعون هـيكلة لهـذه الـصكوك تـت)فـى خـطر تـفويـت أصـول الـدولـة، مـع حـفظ حـق Äـلك ا7صـول 

Åــملة الــصكوك. ومــن هــنا جــاز أن نــطرح الــسؤال ا¿تــي: مــا مــدى جــواز الــتنازل عــن الــتمليك الــكامــل 

ل´صول في الصكوك السيادية، إلى التمليك النفعي لها؟ 
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ولـ∂جـابـة عـن هـاتـه ا*شـكالـية سـنحاول تقسـيم اJـوضـوع إلـى مـبحث\ رئـيسن: ا7ول: سـنعالـج مـن خـ)لـه 

حـقيقة الـصكوك السـياديـة وأهـم أنـواع هـياكـل إصـدارهـا فـي ا7سـواق اJـالـية وتـأصـيلها فـي الشـرع. والـثانـي 

سنخصصه للحديث عن إصدارات الصكوك السيادية، وأبرز ا*شكا1ت الشرعية التي تثار حولها. 

اdبحث اyول: حقيقة الصكوك السيادية وتأصيل أهم هياكل إصدارها.  

سنتحـدث فـي هـذا اJـبحث عـن مـفهوم الـصكوك السـياديـة وأهـميتها، وأهـم خـصائـصها، (كـمطلب أول)، 

وفـي(اJـطلب الـثانـي)، سـنحاول تـأصـيل أهـم هـياكـل إصـدار الـصكوك السـياديـة اJـطبقة حـالـيا، واJـمكن 

تطبيقها في اJستقبل. 

اdطلب اyول: مفهوم الصكوك السيادية وأهميتها. 

أو@: تـعريـف الـصكوك السـياديـة: الـصكوك لـغة: جـمع صـك ويـراد بـه: وثـيقة §ـال أو نـحوه، وفـي الـلغة 

الــعربــية يــقال: صــكه صــكا أي دفــعه بــقوة، وفــي الــقرآن الــكرß: فــصكت وجــهها (الــذاريــات: ۲۹)، أي 

 . 1لـــطمته تـــعجبا، وصـــكت الـــباب أي أغـــلقته، والـــصك لـــفظ مـــعرب يـــقصد بـــه وثـــيقة §ـــال أو نـــحوه

واصـطaحـا: عـرف الـتصكيك بـأنـه إصـدار أوراق مـالـية قـابـلة لـلتداول، ومـبنية عـلى مشـروع اسـتثماري يـدر 

. وهـناك مـن عـرفـه بـأنـه وضـع مـوجـودات دارة لـلدخـل كـضمان أو أسـاس مـقابـل إصـدار صـكوك تـعتبر  2دخـ)

3هـي ذاتـها أصـو1 مـالـية. أمـا اdـقصود بـالـصكوك السـياديـة: فهـي الـصكوك الـتي تـصدرهـا الـدولـة، وôـمل 

نـفس مـعنى الـصكوك عـمومـا مـن حـيث الـتداول، وعـدم قـبولـها للتجـزئـة، حـيث تـقوم الـدولـة §ـوجـبها بـبيع 

بـعض ا7عـيان (ا7صـول) اHـددة واJـملوكـة لـلدولـة، أو بـيع مـنافـعها، ويـتم تـوظـيف قـيمتها فـي الـغرض الـذي 

أصـدرت مـن أجـله الـصكوك، سـواء فـي مـجال اJـشاريـع الـتنمويـة، أو الـبنية الـتحتية، أو ا1سـتعانـة بـها فـي 

مــعاÖــة عــجوزات اJــيزانــية، بــدل ا1لــتجاء إلــى ا1قــتراض ا?ــارجــي، الــذي لــه تــأثــيرات ســلبية تــضر بســيادة 

. و®ـكن تـعريـفها أيـضا بـأنـها تـلك الـصكوك الـتي تـصدرهـا اÅـكومـة أو الهـيئات الـعامـة أو وحـدات  4الـدولـة

ا*دارة الـترابـية، أو غـيرهـا مـن ا7شـخاص ا1عـتباريـة الـعامـة، وتـصدر عـلى أسـاس أصـول ≥ـلوكـة لـلدولـة(اJـرافـق 

1 لسان العرب، مادة (صك)
2 - انظر: قرار مجمع الفقه اVسTمي الدولي رقم: (137(3/15). 

3 سندات اVجارة وا~عيان اKؤجرة، منذر قحف، جدة: اKعهد اVسTمي للبحوث والتدريب، 2000م، ص 34
4 - الصكوك السيادية من بيع العó إلى بيع حق ا?نتفاع، علي محي الدين القره داغي، اKؤتمر العاKي الحادي عشر لعلماء 
الشريعة في اKالية اVسTمية، (سوق رأس اKال اVسTمي واKصرفية اVسTمية: تقويم القضايا العالقة)، كوا?Kبور-ماليزيا، 

1-2 نونبر 2016، ص 3.
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. وقـد ôـدثـت بـعض التشـريـعات عـن  1الـعمومـية)، وهـي أداة مـالـية تسـتخدمـها اÅـكومـات كـبديـل لـلسندات

، فـيما أقـرتـها مـعظم التشـريـعات ضـمنا، وذلـك عـند اÅـديـث عـن  2الـصكوك السـياديـة وقـامـت بـتعريـفها

اÖـهات ا£ـول لـها إصـدار الـصكوك، إذ يـتم ا*شـارة إلـى الـصكوك الـتي تـصدرهـا الـدولـة أو اÅـكومـة. و1 

تخـرج هـذه الـتعريـفات الـقانـونـية فـي اjـمل عـما ذكـرنـا. ولـ∂شـارة فـوصـف الـصكوك بـالسـياديـة 1 يـغير مـن 

حـــكمها، وإíـــا هـــي تـــسمية لـــتمييز هـــذا الـــنوع مـــن الـــصكوك عـــن الـــصكوك الـــتي يـــصدرهـــا الـــقطاع 

ا?ـاص(صـكوك الشـركـات والـبنوك)، وتـبقى ا7حـكام والـضوابـط الـتي ôـكمها هـي نـفس تـلك الـتي ôـكم 

الـصكوك ا*سـ)مـية عـامـة. ثـم إن هـناك مـسألـة مـهمة تـتعلق بـإصـدار الـصكوك السـياديـة، وهـي أنـها تـنقسم 

لـنوعـ\: صـكوك سـياديـة محـلية، وهـي تـلك الـتي تـصدر فـي الـسوق اHـلية، وتـكون بـالـعملة اHـلية لـلبلد، 

ويسـتفيد مـنها اJسـتثمريـن اHـلي\، كـالـبنوك والشـركـات، وغـيرهـا حسـب الـغرض والـغايـة مـن ا*صـدار فـي 

الـسوق الـوطـني، والـنوع الـثانـي هـو الـصكوك السـياديـة الـدولـية، وهـي الـتي تـصدر بـالـعملة الـدولـية الـرائـجة، 

مثل الدو1ر، وتطرح في ا7سواق الدولية، بحيث يكون ا1كتتاب فيها مفتوح Öميع اÖنسيات. 

ثانيا: أهمية الصكوك السيادية وخصائصها: 

أهــمية الــصكوك الســياديــة: Äــثل ا7دوات اJــالــية عــمومــا - بــالــنظر لــلدور الــذي تــلعبه فــي الســياســات 

ا1قـتصاديـة واJـالـية - عـنصرا رئـيسا، إذ بـاتـت ≥ـا 1 غـنى عـنه فـي السـياسـات اJـالـية والـنقديـة، بـخاصـة فـي ظـل 

الـدور الـذي لـعبته الـسندات الـتقليديـة بـالنسـبة لـلدول واÅـكومـات. وقـد شـكل ظـهور الـصكوك اJـالـية فـي 

ا¿ونــة ا7خــيرة فــي ا7ســواق اJــالــية نــقلة مــهمة بــالنســبة لــلعديــد مــن الــدول واÅــكومــات، خــصوصــا فــي 

اjـتمعات ا*سـ)مـية، حـيث أتـاحـت لـها تـلبية وتـغطية مجـموعـة مـن ا1حـتياجـات الـتمويـلية، فهـي بـا*ضـافـة 

1 - ا~دوات اKالية اVسTمية للتمويل الحكومي، محمد عمر عبد الحليم عمر، ورقة مقدمة إلى ندوة الصناعة اKالية اVسTمية، 
اKعهد اVسTمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اVسTمي للتنمية بجدة في الفترة 15-18 أكتوبر 2000، ا?سكندرية، ص 

.16
2 - من التشريعات التي عرفت الصكوك السيادية نذكر على سبيل اKثال: 

- اKشرع اVماراتي: جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16) لسنة 2014 بشأن نظام الصكوك، (الصكوك الحكومية: 
الصكوك الحكومية: الصكوك التي تصدرها الحكومة ا?تحادية أو الحكومات اKحلية أو الهيئات الحكومية التابعة لها أو أي 

شخص اعتباري عام أو الشركات اKملوكة بالكامل للحكومة وفقاً للشريعة اVسTمية).

- اKشرع الليبي: جاء في القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الصكوك، (الصكوك الحكومية: الصكوك التي يكون اKصدر 
فيها إحدى الوزارات أو الهيئات أو اKؤسسات العامة، أو الشركات اKملوكة للدولة).
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، فهـي  1إلـى كـونـها Äـثل أداة مـقابـلة لـلسندات وتـقوم بـا7دوار الـتي كـانـت تـؤديـها مـع مـراعـاة ا7حـكام الشـرعـية

أيـضا أداة تـتيح حـلو1 جـديـدة 1 تـتيحها الـسندات. ومـن هـنا تظهـر حـاجـة الـدول واÅـكومـات لـلصكوك 

السيادية، فهي وسيلة 7داء عدة مهام، نذكر منها:  

Äــويــل عجــز اJــيزانــية: ولــعل هــذه هــي أول غــايــة تــسعى لــها الــدول واÅــكومــات مــن خــ)ل التشــريــع -

لـلصكوك، وهـي غـايـة مشـروعـة ومـقبولـة، وتـساهـم الـصكوك فـي ôـقيق هـذه الـغايـة مـساهـمة فـعالـة، ومـا 

يــؤكــد ذلــك هــو ا*قــبال عــلى هــذه ا7داة مــن مــختلف الــبلدان ا*ســ)مــية والــغربــية واســتغناؤهــم عــنه 

السندات. 

Äـويـل مـشاريـع الـبنى الـتحتية: تـعد الـصكوك أداة مـناسـبة لـتحقيق هـذا الـغرض اJـهم لـلدول واÅـكومـات، -

خـصوصـا أن اJـشاريـع الـكبرى، كـالـطرق، والسـدود، وغـيرهـا، ôـتاج Jـدة طـويـلة *نـشائـها، وهـنا يظهـر 

تـنوع الـصكوك، إذ تـعد صـكوك ا*جـارة الـنوع اJـ)ئـم لهـذا الـتمويـل، وقـد ظهـر هـذا فـي مجـموعـة مـن 

التطبيقات العملية في عدد من البلدان. 
تـوجـيه ا1قـتصاد: Äـثل الـصكوك السـياديـة وسـيلة مـهمة ®ـكن أن تـلجأ إلـيها الـبنوك اJـركـزيـة، والسـلطات -

ا*شـرافـية، لـتوجـيه ا1قـتصاد اHـلي وتـنفيذ السـياسـات اJـطلوبـة، أو لـتحقيق ا1سـتقرار ا1قـتصادي داخـل 

الـبلد فـي اÖـوانـب اJـالـية والـنقديـة، فهـي أداة مسـتقرة الـقيمة، ومـتدنـية ا£ـاطـر، ولـها مـواصـفات تـؤهـلها 

 . 2لتوجيه السيولة في ا1قتصاد

كانت هذه بعض أوجه حاجة الدول واÅكومات للصكوك السيادية ودرجة أهميتها بالنسبة لها.  

خصائص الصكوك السيادية: 

 لــن نتحــدث هــنا عــن خــصائــص الــصكوك الســياديــة الــتي Äــيزهــا عــن بــاقــي ا7وراق اJــالــية، كــالــسندات 

وا7ســهم، 7نــها 1 تــختلف عــن خــصائــص الــصكوك عــامــة، ولــكن ســنقتصر فــي بــحثنا هــذا عــلى تــلك 

ا?ــصائــص الــتي Äــيزهــا عــن الــصكوك ا?ــاصــة(صــكوك الشــركــات والــبنوك مــث))، وذلــك بــالــنظر إلــى أن 

1 - عندما نقول أن الصكوك اVسTمية، ومنها الصكوك السيادية، موافقة للشريعة، فاKراد بذلك بالدرجة ا~ولى شرعيتها من 
الناحية النظرية، والشكل التي ارتضاه علماء الشريعة لها من حيث أساسها، أما ما يتعلق بالتطبيق، فالحكم يكون على كل 

إصدار على حدة، ومدى موافقته للشرع من عدمه.

2 - ينظر: التحديات الشرعية لهيكلة الصكوك الحالية، محمد علي القري، ورقة مقدمة إلى ندوة التحديات في إصدار 
الصكوك، التي تنظمها الهيئة اVسTمية العاKية Vدارة السيولة، 31/10-1/11/2013م، كوا?Kبور- ماليزيا، ص 5.
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طــبيعتها وخــصوصــيتها قــد يــكون لــها أثــر فــي اÅــكم عــليها. ومــن بــ\ أبــرز خــصائــص الــصكوك الســياديــة 

  : 1نذكر

غـرض الـصكوك السـياديـة هـو ôـقيق اJـصالـح الـعامـة، مـثل Äـويـل مـشاريـع عـامـة ôـقق مـصالـح jـموع الـناس ▪

أو لـبعضهم دون تـعي\، كـمشاريـع الـبنية الـتحتية وا?ـدمـات ا7سـاسـية لـلمواطـن\، أو تـوفـير أوراق مـالـية 

مـن أجـل إدارة ا1قـتصاد وôـقيق ا1سـتقرار ا1قـتصادي، أو نـقل عـبء الـتنمية ا1قـتصاديـة عـبر ا7جـيال. 

بينما غرض الصكوك ا?اصة ôقيق اJصالح اJباشرة Jصدريها. 

نـقل مـلكية ا7صـول فـي الـصكوك السـياديـة يـثير إشـكا1، 1 يـثار فـي إطـار الـصكوك ا?ـاصـة، إذ يـترتـب ▪

عـلى ذلـك مـلكية مجـموعـة قـليلة مـن ا7فـراد 7صـول هـي فـي ا7صـل مـلكية عـامـة Öـميع الـناس، وتـكون 

اJـشكلة أكـثر حـدة عـندمـا يـفتح اjـال لـغير اJـواطـن\ بـا1سـتثمار فـي هـذه الـصكوك، إذ يـعني ذلـك مـن 

الناحية القانونية ملكية ا7جانب 7صول 1 يجوز لهم ملكيتها في القوان\ السارية. 

 فهذان خاصيتان مهمتان، 1بد من مراعاتها قبل اÅكم على الصكوك السيادية. 

 اdطلب الثاني: تأصيل هياكل إصدار الصكوك السيادية:  

سـنتناول فـي هـذا اJـطلب الـتأصـيل الشـرعـي، 7حـد أهـم هـياكـل إصـدار الـصكوك فـي ا7سـواق اJـالـية اÅـالـية، 

وهـي كـل مـن أسـلوب ا*جـارة بـأنـواعـها، ثـم أسـلوب حـق ا1نـتفاع، وذلـك بـشكل مجـمل ودون ا?ـوض فـي 

التفاصيل. 

الفرع اyول: أسس اDجارة كأسلوب للتمويل اüكومي: 

تـعد ا*جـارة نـوع مـن الـبيع يـقع عـلى مـنافـع ا7عـيان، ولـذا يـعرفـها الـفقهاء بـأنـها " Äـليك اJـنافـع بـعوض، سـواء 

. والـذي يـهمنا هـنا هـو إجـارة ا7عـيان، وهـي تـلك الـتي ®ـكن  2كـان ذلـك الـعوض عـينا أو ديـنا أو مـنفعة"

اسـتخدامـها فـي الـتمويـل اÅـكومـي بـأسـلوبـ\، ا7ول: الـبيع بشـرط الـتأجـير، أو الـوعـد بـإعـادة ا1سـتئجار، 

ومـثال ذلـك أن اÅـكومـة بـد1ً مـن أن تـقترض بـفائـدة *نـشاء مـبنى مـث)، فـإنـها تـصدر صـكوك إجـارة Bـمع 

§ـوجـبها ا7مـوال الـ)زمـة مـن اJـكتتب\، وتـنشئ بـها اJـبنى، ويـكون هـذا اJـبنى ≥ـلوكـاً Åـملة الـصكوك، ثـم 

تسـتأجـر اJـبنى §ـبلغ مـع\ ®ـثل عـائـداً عـلى الـصكوك، أو أن يـكون لـديـها اJـبنى مـوجـود مـث)ً فـتبيعه Åـملة 

1 - نقل ملكية ا~صول السيادية، محمد علي القري، ورقة مقدمة في لقاء الطاولة اKستديرة الرابعة، " تحديات إصدار 
الصكوك "، الهيئة اVسTمية Vدارة السيولة، كوا?Kبور-ماليزيا، 10-11 ماي، 2016م، ص 3-2.

2 - معجم اKصطلحات ا?قتصادية واKالية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، دار القلم-دمشق، ط1، ص 20.
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الـصكوك وتسـتأجـره مـنهم. وا7سـلوب الـثانـي: يـتمثل فـي نـظام الـتأجـير الـتمويـلي أو اJنتهـي بـالـتمليك، 

والـذى §ـوجـبه تـتفق مـع ≥ـول *نـشاء اJـبنى واسـتئجاره مـنه مـدة مـن الـزمـن، ثـم تـتنقل مـلكيته فـي نـهايـة اJـدة 

. وعـمومـا فـالـذي يـناقـش هـنا مـسألـتان، ا7ولـى: حـكم إجـارة الـع\ اJسـتأجـرة لـلمؤجـر قـبل  1إلـى اÅـكومـة

قـبضها، والـثانـية: حـكم إجـارة الـع\ اJسـتأجـرة لـلمؤجـر بـعد قـبضها. فـأمـا مـا يـتعلق بـاJـسألـة ا7ولـى، وهـي 

إجـارة الـع\ اJسـتأجـرة لـلمؤجـر قـبل قـبضها، فـقد تـب\ أن الـعلماء اخـتلفوا حـولـها مـا بـ\ مـانـع ومـجيز. ولـكن 

الـذي يظهـر هـو رجـحان جـوازهـا بشـروط وتـقييدات، أهـمها أ1 يـكون ذلـك حـيلة عـلى الـربـا، أو أحـد صـور 

. أمـا اJـسألـة الـثانـية: وهـي إجـارة الـع\ اJسـتأجـرة لـلمؤجـر بـعد قـبضها، فـقد تـرجـح هـي ا7خـرى  2الـعينة

، وبـنفس تـقييدات اJـسألـة ا7ولـى. ومـن جـهة ثـانـية اشـترط الـفقهاء جـملة مـن الشـروط فـي  3جـوازهـا بـعدة أدلـة

تـأجـير اJسـتأجـر لـلع\ اJسـتأجـرة، وأهـم هـذه الشـروط بـالنسـبة Jـوضـوعـنا، أن تـكون ا*جـارة الـثانـية مـساويـة 

لـ∂جـارة ا7ولـى فـي اJـدة أو أقـل مـنها، وأن يـكون اJسـتأجـر الـثانـي مـساويـا للمسـتأجـر ا7ول فـي الـضرر أو أقـل 

منه، ثم أن تكون ا7جرة في ا*جارة الثانية مساوية ل´جرة في ا*جارة ا7ولى أو أقل منها. 

الفرع الثاني: ماهية حق ا@نتفاع كأسلوب جديد للتمويل اüكومي 

أو@: مفهوم حق ا@نتفاع:  

®ـثل حـق ا1نـتفاع حـق يـخول صـاحـبه اسـتعمال الشـيء §ـا يـتفق وطـبيعته، ثـم إذا اسـتعمل فـي اJـباحـات ومـا 

يـتوقـف اسـتعمالـه عـلى ا*ذن مـجانـا، فـهو الـترخـيص أو ا*ذن فـي أن يـباشـر الـشخص بـنفسه فـقط ا1نـتفاع، 

فــلمن أذن لــه ا1نــتفاع و®ــتنع فــي حــقه أن يــنقله لــغيره بــعوض أو بــغير عــوض. ويــعرف حــق ا1نــتفاع فــي 

الــقانــون بــأنــه حــق يــبيح اســتعمال شــيء يــخص الــغير واســتغ)لــه بــسائــر صــور ا1ســتغ)ل اJــباحــة لــلمالــك 

1 - انظر: ا~دوات اKالية اVسTمية للتمويل الحكومي، محمد عبد الحليم عمر، ورقة بحث لندوة الصناعة اKالية اVسTمية، 
التى يعقدها: اKعهد اVسTمي للبحوث والتدريب - التابع للبنك اVسTمي للتنمية بجدة، في الفترة 15-18 أكتوبر 2000م - 

باVسكندرية، ص 36-35.

2 - للمزيد من التفصيل، ينظر: صكوك اVجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد علي ميرة، ط 1، 2008م، دار اليمان، 
بنك البTد، ص 142-141-139.

3 - ومن جملة ما ذكروا من هذه ا~دلة: 
- أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع.

- ا~صل في اKعامTت الحل واVباحة، و? يوجد مانع شرعي من إجارة اKستأجر للعó اKؤجرة على مالكها.
- أن منفعة العó اKستأجرة مملوكة للمستأجر ملكا تاما بعقد اVجارة اKستوفي لشروطه، وعليه فيجوز له التصرف في ملكه 

بنفسه، أو بتأجيره على غيره سواء على مالك العó، أم على غيره.
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. وجـاء حـق ا1نـتفاع فـي مـعظم الـقوانـ\ الـعربـية §ـعنى  1ا7صـلي؛ مـع ا1لـتزام بـإعـادتـه إلـى مـالـكه بـعد ذلـك

اÅــق الــعيني الــذي يــخول اJــنتفع ســلطة اســتعمال واســتغ)ل شــيء غــير قــابــل لــ)ســته)ك، أو حــق لــلغير، 

وينتهـي حـتما §ـوت اJـنتفع. لـكن اJـقصود عـندنـا هـنا هـو مـا يـعرف بـحق ا1نـتفاع(الـعقاري) اJسـتحدث، 

وهـو الـذي تـكون فـيه مـلكية الـع\ مـنزوعـة مـن اJـالـك -مـن حـيث الـتصرف- مـادامـت اJـنفعة ≥ـلوكـة لـلغير فـي 

صـورة حـق عـيني، فـتكون الـع\ مـلكا لـطرف، وحـق ا1نـتفاع لـطرف آخـر لـه غـنمه وعـليه غـرمـه دون مـسؤولـية 

  . 2على ملك الع\

ثانيا: أحكام حق ا@نتفاع اdتعلقة بالصكوك: 

 : 3أشار الدكتور عبد الباري مشعل إلى أهم هذه ا7حكام، وهي كا¿تي

يتحـمل مـالـك الـع\ الـتكالـيف غـير اJـعتادة لـ)نـتفاع بـالـع\، مـثل مـصروفـات الـصيانـة ا7سـاسـية وكـذا ▪

ا*صـ)حـات اÖسـيمة اJـتعلقة بـها، مـا لـم يشـترط عـلى اJـنتفع ôـملها، وأ1 يـتعارض ذلـك مـع مـنع ôـميل 

اJستأجر في عقد ا*جارة الصيانة ا7ساسية، 7ن حق ا1نتفاع ليس إجارة على كل وجه. 

يـجوز أن يـكون حـق ا1نـتفاع الـعقاري مـح) لـصكوك قـابـلة لـلتداول، Jـدة مجـموعـها أقـل مـن مـدة حـق ▪

ا1نـتفاع، 7نـه مـن قـبيل بـيع اJـنفعة، و1 ®ـنع مـن ذلـك كـون الـعقار مـؤجـرا 7طـراف أخـرى، Jـا فـيه مـن شـبه 

البيع. 

جـواز قـيام مـالـك الـع\ بـبيع حـق ا1نـتفاع بـعقار Jـطور، لـيقوم بـالـبناء عـليه وتـأجـير تـلك اJـبانـي، سـواء ▪

كانت إجارة ع\ بعد البناء، أو إجارة موصوفة في الذمة قبل البناء. 

جـواز بـيع حـق ا1نـتفاع لـع\ مـؤجـرة، مـع نـفاد عـقد ا*يـجار فـي حـق اJـنتفع اÖـديـد، فيحـل محـل مـن بـاعـه ▪

في حقوق عقد ا*جارة والتزاماته. 

1 يجوز Jالك الع\ أن يبيع حق ا1نتفاع ثم يشتريه إ1 مع انتفاء شروط ôقق العينة. ▪

1 - كشف القناع عن حق ا?نتفاع، محمد أنس بن مصطفى الزرقا، اKؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات اKالية اVسTمية، 
فندق كراون بTزا- الكويت، 21-22 دجنبر، 2011م، ص 8.

2 - انظر: حق ا?نتفاع العقاري، عبد الستار أبو غدة، اKؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات اKالية اVسTمية، فندق كراون بTزا- 
الكويت، 21-22 دجنبر، 2011م، ص 6

3 - صكوك حقوق ا?نتفاع، عبد الباري مشعل، مجلة ا?قتصاد اVسTمي العاKية، العدد 61، يونيو 2016، ص 
72(بتصرف).
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